
The Legal Framework for Applying the Principle of 
Independent State Responsibility in International Law 

and the Iranian Legal System

Mohamad Setayeshpur1  and Ali Haddadzadeh Shakiba2

Article Info

Article type:

Research Article

The Authors
10.22091/lsic.2026.15629.1055

The international responsibility regime of states, as enshrined in 2001 on Responsi-
bility of States for Internationally Wrongful Acts adopted by the International Law 
Commission (ILC), is based on the principle of “independent responsibility.” That is, 
every internationally wrongful act committed by a state gives rise to the international 
responsibility of that state itself, in its capacity as an independent legal person within 
the international community. This principle is not confined to the framework of public 
international law; it also finds its roots in domestic legal systems, including that of the 
Islamic Republic of Iran, as well as in firmly established principles of Islamic law. 
In the absence of a comprehensive regime of international criminal responsibility for 
states, the independent legal international responsibility of the state acquires particular 
importance and entails specific structural and substantive requirements, which call for 
its examination within the framework of international legal responsibility as opposed 
to international criminal responsibility. This study aims to analyze the legal framework 
of the principle of independent state responsibility in international law, to elucidate its 
manifestations in the Iranian legal system and in Islamic jurisprudence, and to explore 
the possibilities of its application to international organizations. The article demon-
strates that the independent responsibility of the state is not merely a general principle; 
rather, it constitutes the cornerstone for constructing the system of international respon-
sibility arising from internationally wrongful acts. Nonetheless, the study shows that 
this theoretical foundation does not preclude the possibility of qualifying or restricting 
such responsibility in specific contexts, whether through treaty provisions or special 
customary rules. Accordingly, the article proceeds to test the hypothesis that, despite its 
structural character within the international responsibility regime, the principle of inde.
pendent responsibility remains amenable to modulation and limitation through defined 
legal mechanisms, thereby opening the way for a more precise and flexible development 
of the international responsibility regime of states.  
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لی ني لتطبيق المسؤوليه المستقله للدوله في القانون الدو   الإطار القانو
نی الایرانی و النظام القانو

، علی حدادزاده شکیبا2 محمد ستایش‌بور1

معلومات المقالة

نوع المادة:

ة
ّ

مقالة محکّم

المؤلفون
10.22091/lsic.2026.15629.1055

یقــوم نظــام المســؤولية الدوليــة للــدول، كمــا كرّســته مــوادّ لجنة القانــون الدولي لعام 2001 بشــأن مســؤولية الدول 

 
ً
 فعــل غيــر مشــروع دوليــا

ّ
، عــى مبــدأ »اســتقلال المســؤولية«؛ أي إنّ كل

ً
عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــا

 مســتقلاً 
ً
 قانونيــا

ً
ترتكبــه دولــة مــا يترتّــب عليــه قيــام المســؤولية الدوليــة لتلــك الدولــة بذاتهــا، بوصفهــا شــخصا

 في 
ً
في المجتمــع الــدولي. ولا يقتصــر هــذا المبــدأ عــى إطــار القانــون الــدولي العــام، بــل يجــد جــذوره أيضــا

يــة الإســامية الإيرانية، فضلاً عن أسســه الراســخة في  الأنظمــة القانونيــة الداخليــة، بمــا في ذلــك نظــام الجمهور

 غيــاب نظــام متكامــل للمســؤولية الجنائيــة الدولية للدولة، تكتســب المســؤولية 
ّ

يعة الإســامية. وفي ظــل الشــر

يــة ومضمونيــة متميّــزة، عــى نحــو  بــات بنيو
ّ
الدوليــة القانونيــة المســتقلة للدولــة أهميّــة خاصــة، وتقتضــي متطل

يســتدعي دراســها ضمــن إطــار المســؤولية الدوليــة القانونيــة في مقابــل المســؤولية الجنائيــة الدوليــة. تهــدف 

ياته 
ّ
هــذه الدراســة إلى تحليــل الإطــار القانــوني لمبــدأ المســؤولية المســتقلة للدولــة في القانــون الــدولي، وبيــان تجل

في النظــام القانــوني الإيــراني والفقــه الإســامي، مــع اســتقصاء إمكانــات تطبيقــه عــى المنظمــات الدوليــة. 

وتُبــرزِ المقالــة أنّ المســؤولية المســتقلة للدولــة لا تُعــدّ مجــرّد مبــدأ عــام فحســب، بــل تُشــكّل حجــر الأســاس 

. ومــع ذلــك، تبــنّ الدراســة أنّ 
ً
لبنــاء منظومــة المســؤولية الدوليــة الناشــئة عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــا

هــذا الأســاس النظــري لا يحــول دون إمــكان تخصيــص هــذه المســؤولية أو تقييدهــا في ســياقات معيّنــة، ســواءً 

بنصــوص تعاقديــة أو بأحــكام عرفيــة خاصــة. وبنــاءً عليــه، تنتهــي المقالــة إلى اختبــار فرضيــة مفادهــا أنّ مبــدأ 

المســؤولية المســتقلة، عــى الرغــم مــن طابعــه البنيــوي في نظــام المســؤولية الدوليــة، يبقى قابلاً للضبــط والتقييد 

ــة ومرونــة لنظــام المســؤولية  كثــر دقّ يــر أ مــن خــال آليــات قانونيــة محــدّدة، وهــو مــا يفتــح المجــال أمــام تطو

الدوليــة للــدول.
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المقدّمة
تُعــدّ المســؤولية الدوليــة أحــد المحــاور الأساســية في بنيــان القانــون الــدولي العــام، إذ تتقاطــع مــع معظم فروعــه ومجالاته 
 كان مصــدر هــذا الالتــزام أو أساســه، يترتّــب عليــه – مــن حيــث المبــدأ – قيام 

ً
 انتهــاك لالتــزام دولي، أيــا

ّ
الأخــرى. فــكل

المســؤولية الدوليــة للدولــة المخالِفــة بصــورة تلقائيــة، دون حاجــة إلى اتخــاذ إجــراء إنشــائي إضــافي و في هــذا الســياق، 
ين قواعــد القانون الدولي  فــة بتدو

ّ
اضطلعــت لجنــة القانــون الــدولي التابعــة للأمم المتحــدة، بوصفها الهيئــة الخبيرة المكل

، بدور محوري من خلال مشــروع موادها لعام 2001 بشــأن مســؤولية الدول عن الأفعال غير المشــروعة 
ً
يجيا يرها تدر وتطو

في )Bordin, 2014: 562–564(، وقد مثّل هذا النظام   متكاملاً يغلب عليه الطابع العر
ً
؛ إذ أرســت هذه المواد نظاما

ً
دوليا

 :2012 ,Ahlborn( 2011 قة بمســؤولية المنظمات الدوليــة لعام
ّ
 للجنة ذاتها عند إعداد مشــروع المــواد المتعل

ً
 أساســيا

ً
مرجعــا

.)53

ية  في إطــار هــذا المشــروع، أبرزت لجنــة القانون الدولي مفهوم »المســؤولية المســتقلة«، باعتباره أحد المرتكــزات البنيو
 – عنــد تناولهــا لمســؤولية 

ً
يبــا يــس الفكــرة ذاتهــا – بالنــص تقر ثم أعــادت اللجنــة تكر لنظــام المســؤولية الدوليــة للــدول؛ 

المنظمــات الدوليــة. وتتمحــور هــذه المقالــة حول دراســة أبعــاد مفهوم المســؤولية المســتقلة للدولــة ضمن منظومــة قواعد 
المســؤولية الدوليــة، وذلــك مــن خــال تحليــل دقيــق لطبيعتــه القانونيــة ووظائفــه، لاســيّما وأن هــذا الموضــوع لم يحــظ – 
 من 

ً
حــى وقــت إعــداد هــذه الدراســة – بمعالجة مســتقلة ووافيــة في الأدبيــات الفارســية للقانون الــدولي العــام وانطلاقا

بيــان خصائصها  هــذه الفجــوة البحثيــة، تســعى الدراســة أولاً إلى تحديــد الإطار المفهومــي للمســؤولية المســتقلة للدولة، و
 لتطبيــق هــذا 

ً
ثم إلى اســتجلاء مكانتهــا ضمــن نظــام المســؤولية الدوليــة، بمــا يمهّــد لاحقــا ومقوّماتهــا في القانــون الــدولي، 

المفهوم – مع ما يلزم من تكييف – على مســؤولية المنظمات الدولية. غير أنّ التشــابه الكبير بين نظام مســؤولية الدولة 
ونظــام مســؤولية المنظمــات الدوليــة لا ينبغي أن يُفهم على أنــه تطابق كامل بين النظامين؛ فعلى الرغم من أوجه الشــبه 
يــة تعود إلى اختــاف الطبيعــة القانونيــة، والهيكل   جوهر

ً
المتعــدّدة في البنــاء النظــري والآثــار القانونيــة، فــإن هنــاك فروقا

ٍ مــن الدولة والمنظمــة الدولية.
ّ

المؤسســي، ووظائــف كل

يــة والعمليــة لمفهوم المســؤولية المســتقلة، تكشــف مراجعــة الأدبيات الفارســية في مجال  عــى الرغــم مــن الأهميــة النظر
إنْ وُجدت إشــارات إليــه، فإنها ترد   للبحث. و

ً
 رئيســا

ً
القانــون الــدولي عــن نــدرة الأعمــال التي تناولتــه بوصفه موضوعــا
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ص للمســؤولية المســتقلة ســوى حيّز عارض أو فرعــي تُُمليه  عــادةً في ســياق مناقشــة موضوعــات أخــرى، بحيــث لا يُُخصَّ
 لتناول المســؤولية 

ً
 على المســؤولية المســتقلة للدولــة، تمهيدا

ً
مقتضيــات تلــك الأبحــاث. ومــن هنــا، تركز هــذه المقالة حصرا

 أو 
ً
 لتــرك البحــث في قانــون مســؤولية المنظمــات الدوليــة مبتورا

ً
المســتقلة للمنظمــات الدوليــة في إطــار متكامــل، وتفاديــا

ين   – على أنه ينقســم إلى شــطر
ّ

غير مكتمل وبوجه عام، يمكن النظر إلى نظام المســؤولية الدولية – في تقســيمه الكلّي
يضيــة( والمســؤولية الدوليــة الجنائيــة. وتــأتي هــذه  رئيســن: المســؤولية الدوليــة غيــر الجنائيــة )القانونيــة – المدنية/التعو
الدراســة في ســياق الشــطر الأول، مــع التركيــز على الأبعــاد الخاصة لمفهــوم المســؤولية الدوليــة القانونية المســتقلة للدولة.

لي المطلب الأول: مفهوم المسؤولية المستقلة للدولة في القانون الدو
تُعَــدّ المســؤولية الدوليــة اليــوم أحد الأعمدة الرئيســة في هيــكل القانون الدولي العــام، حتى إنّ بعض الفقــه أطلق عليها 
اصطــاح »قانــون المســؤولية الدوليــة« للدلالــة عــى كونهــا منظومــة متكاملة مــن القواعد الــي تنشــئ التزامــات قانونية 
ذات طبيعــة خاصــة. وتنبــع خصوصيــة هــذه المنظومــة مــن أنّ الالتزامــات الــي تفرزهــا لا تُســتَمدّ مباشــرةً مــن المصــادر 
كالمعاهدات والعرف والمبادئ العامة(، بل تُستثار وتُستَعمل عند حصول إخلالٍ بالالتزامات  التقليدية للقانون الدولي )
. وبعبــارة أخرى، فإنّ كل التزام أولي ينشــأ عن مصدر شــكلي من مصادر  الأوليــة أو الأصليــة الناشــئة عــن تلك المصادر
القانــون الــدولي، مــا إن يُنتهــك حــى يُســتدعى »قانــون المســؤولية الدوليــة« ليُحــدّد الآثــار القانونيــة لذلــك الانتهــاك، 
يــة« )Combacau & Alland, 1985: 81–82(. وعلى  أي الالتزامــات اللاحقــة التي تُســمّى في الفقــه »الالتزامات الثانو
هــذا الأســاس، تتنــاول المســؤولية الدوليــة – في معناها الفــي الدقيق في هذه الدراســة – المســؤولية القانونيــة )المدنية/

، أي الــدول والمنظمات   بالفاعلين الرئيســيين في المجتمع الدولي المعاصر
ً
ق حصــرا

ّ
يضيــة( غيــر الجنائيــة، الــي تتعل التعو

 
ً
 قانونيا

ً
يُســتخدم مصطلــح »الدولــة« في هــذا الســياق بمعنــاه الواســع، أي »البلد« بوصفــه شــخصا الدوليــة الحكوميــة. و

 متكامــل العناصــر )إقلــم، شــعب، ســلطة ذات ســيادة(، وليــس المقصــود الســلطة التنفيذيــة وحدهــا. كمــا يُقصــد 
ً
دوليــا

بالمنظمــة الدوليــة، في ضــوء الاصطــاح المســتقر في الفقــه والممارســة، »المنظمــة الدوليــة الحكوميــة« لا المنظمــات غيــر 
 لما اســتقرّت عليه أدبيات قانون المســؤولية الدولية، ستســتعمل 

ً
ثّم، واتباعا الحكوميــة أو الفاعلــن من غير الدول. ومن 

، لا 
ً
 دوليا

ً
هــذه الدراســة تعبيــر »المســؤولية الدوليــة للدولــة« مع التســليم بــأنّ المقصــود هــو الدولة–البلــد بصفتها شــخصا

مجــرد أجهزتها أو ســلطاتها.

أولاً: دور لجنة القانون الدولي في بلورة نظام المسؤولية الدولية

ين قواعد المســؤولية الدولية وصياغتهــا بصورة منظّمة.   في تدو
ً
يــا  محور

ً
 لجنــة القانون الدولي للأمــم المتحدة1موقعا

ّ
تحتــل

)1(13 .Art :1945 ,UN( إلى المــادة 1/13/أ من ميثــاق الأمم المتحــدة 
ً
فقــد أنشــأتها الجمعيــة العامــة عام 1947 اســتنادا

 بما يواكب 
ً
يجيــا يره تدر ئم، وتطو يــن القانون الدولي القــا )a); UNGA, 1947(،2 وأســندت إليهــا مهمّتــن متلازمتــن: تدو

التحــوّلات الــي يشــهدها المجتمــع الــدولي. ومنــذ بدايــات نشــاطها، أدركــت اللجنــة أنّ موضــوع مســؤولية الــدول عــن 
يــة في بنيــة القانــون الــدولي، فدرجــت منــذ عــام 1949 عــى إدراج هــذا   يُُمثّــل حجــر زاو

ً
الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــا

ين  ر ��يل الأم��د و تــوالى عــى إعداد مشــروع مــواد المســؤولية الدوليــة عدد مــن المقرّ الموض��وع ضمــن برنام��ج عمله��ا الطو

1. ILC

2. See http://legal.un.org/ilc/
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 جيمــس 
ً
، وأخيــرا يــز يفاغــن، وغائيتانــو أرانجيو–رو ، وفيلهلــم ر برتــو آغــو ، ورو يــن، منهــم غارســيا أمــادور ز الخاصــن البار

كروفــورد، إلى أن انتهــت اللجنــة عام 2001 إلى اعتماد »مشــروع المواد بشــأن مســؤولية الدول عن الأفعال غير المشــروعة 
 في شــكل معاهــدة دوليــة ملزمِــة، فإنّّهــا حظيــت بتــنٍ واســع في ممارســات 

ً
«.1 ورغــم أنّ هــذه المــواد لم تُصــغ عمــدا

ً
دوليــا

 يعبّــر في جانــب كبيــر منه عن قواعــد عرفية 
ً
يــا  معيار

ً
كــم والهيئــات التحكيميــة الدوليــة، وأصبحــت مرجعــا الــدول والمحا

.)24 ,5 :2016 ,80/71/A( مســتقرة

ــق بالــدول، رأت عــام 2000 أن توسّــع نطــاق عملها ليشــمل مســؤولية 
ّ
بعــد نجــاح اللجنــة في إنجــاز هــذا المشــروع المتعل

 ,10/55/A( كثــر من نصف قــرن في مجال مســؤولية الــدول كــم الخبــرة عــى مدى أ المنظمــات الدوليــة، مســتفيدةً مــن ترا
 لهــذا الموضوع  و انتهــى العمل عام 2011 باعتماد »مشــروع المواد بشــأن 

ً
 خاصا

ً
را 2000: 1(. وقــد عُــنّ جورجيــو غايــا مقــرّ

يان  مســؤولية المنظمــات الدوليــة« )ch. V ,2011 ,10/66/A(. وبذلــك بــات لدينا، عــى الصعيد المعياري، إطــاران متواز
لمســؤولية الفاعلــن الرئيســيين في المجتمــع الــدولي: الــدول مــن جهــة، والمنظمــات الدوليــة مــن جهة أخرى و مــن المهمّ 
، ولا تُصــدِر قواعــد ملزمِــة بذاتهــا؛ فوظيفتهــا تكمــن في 

ً
يعيا  تشــر

ً
كيــد عــى أنّ لجنــة القانــون الــدولي ليســت جهــازا التأ

 عــى الدول التفــاوض بشــأن معاهدات 
ً
ل لاحقا بــة بتعليقــات وشــروح فقهيــة رفيعــة، تُســهِّ يع مــواد مصحو إعــداد مشــار

يــر العــرف الــدولي. ومــع ذلــك، فإنّ حيــاد اللجنــة النســي وطبيعتهــا العلمية البحتــة، مقارنــةً بالأجهزة السياســية  أو تطو
 يتمتــع بقدرٍ ملحوظ من الشــرعية الفنية والقبول 

ً
للأمــم المتحــدة – وبخاصــة مجلــس الأمن – جعلا مــن مخرجاتها مرجعا

تهيــم بوصفهــم ممثلــن لحكوماتهــم، بــل  العمــي. فأعضــاء اللجنــة، رغــم ترشــيحهم مــن قبــل الــدول، لا يُُمارســون عضو
ين في القانــون الــدولي، وهــو مــا أتاح للجنــة أن تكــون – في كثير مــن التقديــرات الفقهية – من 

ّ
بوصفهــم خبــراء مســتقل

، 1375: 272، 285–286(. مع ذلــك، لا ينبغــي أن يُفهَم هذا   )ممتــاز
ً
هــا تسييســا

ّ
 وأقل

ً
كثــر هيئــات الأمــم المتحــدة حيــادا أ

ية الإســامية الإيرانية وســائر دول مجموعة الـــ77 – إلى نوع  ر لركــون الــدول – ومن بينهــا الجمهور الوضــع عــى أنــه مبــرّ
مــن التلــيّ الســلبي أو التفــاؤل غير المشــروط بمخرجات اللجنــة. بل على العكس، إنّ حســن اســتثمار الآليات المتاحة، 
ين  ر يــر المقرّ ية على تقار بة والشــفو يم ملاحظات الــدول المكتو يــة اللجنــة، وتقد كالترشــيح الفعّــال لخبــراء مؤهّلــن لعضو
 بــن المصالــح العامة 

ً
الخاصــن، يُعــدّ مــن أبــرز الســبل للمشــاركة في صياغــة قواعــد المســؤولية الدوليــة، بمــا يحقــق توازنا

للمجتمــع الــدولي والمصالــح الوطنيــة والإقليميــة، ومنها مصالــح المجتمع الإســامي–الإيراني.

ثانياً: الأساس المفهومي لفكرة المسؤولية المستقلة

إنْ لم يصرّحــا بذلــك في  يســتند مشــروعا المــواد لعامــي 2001 )مســؤولية الــدول( و2011 )مســؤولية المنظمــات الدوليــة(، و
 هــو 

ً
نصوصهمــا، إلى مبــدأ بنيــوي عــام يمكــن التعبيــر عنــه عــى النحــو الآتي: »مــن يرتكــب الفعــل غيــر المشــروع دوليــا

يعــي هــذا المبــدأ أنّ الأصــل أن تُنســب المســؤولية الدوليــة إلى الشــخص  الــذي يتحمّــل مســؤولية ذلــك الفعــل«. و
بطه صلة  القانــوني الــدولي الذي نســب إليه الفعــل أو الامتنــاع المخالف للقانون الدولي، وليس إلى شــخص آخــر لا تر
 له 

ً
 في نطاق المســؤولية الدولية غيــر الجنائية، يجــد نظيرا

ً
إن كان متجــذّرا قانونيــة مباشــرة بذلــك الســلوك. هــذا المبــدأ، و

ه نظــام رومــا الأســاسي للمحكمة  في القانــون الجنــائي الــدولي للأفــراد في إطــار مفهــوم »المســؤولية الشــخصية«، كمــا أقــرّ
يمة أو شــارك فيها )دلخوش،  الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998، حيــث تُنــاط المســؤولية الجنائيــة بالفاعــل الذي ارتكــب الجر
 من عبارة 

ً
كثر إحكامــا 1390: 224(. ومــن حيــث الدقــة الاصطلاحيــة، قد تكــون عبارة »المســؤولية الدوليــة المســتقلة« أ

1. For the Analytical Guide to the Work of the International Law Commission see http://legal.un.org/ilc/guide/6_9.shtml
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ينــة كافية  »المســؤولية المســتقلة«؛ غيــر أنّ عنــوان هــذا المبحــث – »المســؤولية المســتقلة في القانون الــدولي« – يوفّر قر
، مع التسليم بأنّ 

ً
على أنّ المقصود هو المســؤولية الدولية. لذا ستســتعمل الدراســة تعبير »المســؤولية المســتقلة« اختصارا

يُلاحــظ أنّ هذا  المقصــود هــو »المســؤولية الدوليــة المســتقلة« في مقابــل »المســؤولية الدوليــة الفرعيــة« أو »المشــتقّة«. و
 في الأدبيات غيــر الفارســية، فضلاً 

ً
الأســلوب – أي حــذف الوصــف »الــدولي« حيــث يُفهَــم من الســياق – شــائع أيضــا

.
ً
كثر سلاســة وأقــل تكرارا بية أ عــن أنه مــن الناحيــة الأســلو

كثــر عموميــة، هــو أنّ »لا أحــد يتحمّــل وزر فعــل غيــره«؛  تعــود فكــرة »المســؤولية المســتقلة« في جوهرهــا إلى أصــلٍ أ
 
ً
، لا أفعال غيــره. وفي المجتمع الدولي، حيث تُعدّ الدول أشــخاصا أي إنّ الشــخص القانــوني يتحمّــل تبعــات أفعالــه هو

 – تتمتع بشــخصية قانونية مســتقلة 
ً
يّا  معنو

ً
قانونيــة أساســية، تتجسّــد هــذه القاعــدة في أنّ الدولــة – باعتبارها شــخصا

 لقواعد 
ً
بة إليها وفقا ثّم تتحمّل مســؤولية مســتقلة1 عن أفعالها المنســو ية والإقليمية والمؤسســية، ومن  عن مكوّناتها البشــر

بــا مــا بعــد القــرن الخامــس عشــر الميــادي،  الإســناد في القانــون الــدولي. فالدولــة، منــذ تبلــور شــكلها الحديــث في أورو
 مســتقلاً؛ ومــا إن تســتجمع عناصرهــا الموضوعيــة حــى تنشــأ لهــا شــخصية قانونيــة متميــزة عن 

ً
يــا  اعتبار

ً
غــدت شــخصا

يــة – عــى اعتــراف الغيــر إلا في حــدود آثار  رعاياهــا وأقاليمهــا وســلطاتها، ولا تتوقــف هــذه الشــخصية – في بنيتهــا النظر
ثّم، فــإنّ اســتقلال الشــخصية يفتــرض بالضــرورة اســتقلال المســؤولية و مــن الناحيــة التحليليــة،  ذلــك الاعتــراف. ومــن 
يشــمل مفهــوم المســؤولية – عــى وجه العموم – شــقّين: المســؤولية الجنائية والمســؤولية القانونية غيــر الجنائية )المدنية/
ئم – بمســؤولية جنائية دولية للــدول باعتبارها  يضيــة(. غيــر أنّ المجتمــع الــدولي المعاصــر لا يعترف – في الإطار القا التعو
ــون إدارة أجهزتهــا. فــا يوجــد، في القانــون الــدولي الإيجــابي الراهن، 

ّ
يــة مســتقلة عــن الأفــراد الذيــن يتول  معنو

ً
أشــخاصا

، بــل تُنســب المســؤولية الجنائيــة إلى الأفراد. 
ً
 دوليــا

ً
نظــام متكامــل لإعمــال »مســؤولية جنائيــة للدولــة« بوصفهــا شــخصا

 نطــاق البحث في 
ّ

يظل ، و
ً
 وقانونــا

ً
ر عمليا وعليــه، فــإنّ الحديــث عــن »اســتقلال المســؤولية الجنائية للدولــة« غير متصــوَّ

 تفرقة 
ً
 في المسؤــولية الدوليـة� القانوني�ـة غي��ر الجنائي��ة. و في الفقــه الجنــائي الفــارسي تُطــرح أحيانــا

ً
هذــه الدراس��ة محصــورا

بــن »المســؤولية الشــخصية« و»المســؤولية الفرديــة«، غيــر أنّ هــذه التفرقــة، فضلاً عن عدم رســوخها في جميــع الأنظمة 
القانونيــة الداخليــة، لا تجــد مجــالاً للتطبيــق في ميدان المســؤولية الدولية للدولة، لغياب أســاس مســؤولية جنائية للدولة 
يــر منهجي دقيق قــد يفضي إلى  أصــاً. كمــا أنّ تعمــم تقســيمات داخليــة مخصوصــة إلى المســتوى الدولي مــن دون تبر

التبــاسٍ مفاهيمــي لا تســوّغه بنيــة القانون الــدولي ذاتها.

ثالثاً: الأساس الشرعي لفكرة استقلال المسؤولية

«، الــي تتضمّن مبــدأ »عدم  يعة الإســامية عبــر قاعــدة »الــوزر  في الشــر
ً
تجــد فكــرة اســتقلال المســؤولية جذورهــا أيضــا

ثم« أو  ثم اســتُعملت في معــى »الإ  عــى الحمــل أو العــبء، 
ّ

« في اللغــة تــدل مؤاخــذة أحــد بذنــب غيــره«. فكلمــة »وِزر
هُمْ  ارَ زَ وْ

َ
وا أ

ُ
يم، أبرزها قوله تعالى:  ﴿لِيَحْمِل »الذنب« )آذرنوش، 1379: 744(. وقد وردت في مواضع عدّة من القرآن الكر

ين والفقهاء  خْرَى﴾ )الأنعام: 164(. وقد فسّــر كثير من المفسّــر
ُ
رَ أ زْ ةٌ وِ رَ  تَزرُِ وَازِ

َ
ةً﴾ )النحل: 25(، وقوله تعالى: ﴿وَلَا

َ
كَامِل

« هنــا بالذنــب الــذي يتحمّلــه الإنســان بنفســه )القرطــي، ج7: 102؛ الطبــرسي، ج16: 164(، مــع الإشــارة إلى أنّ  »الــوزر
قرائــن الســياق، مثــل الحديث عن تزكية النفس، تؤكّــد هذا المعنى. وتذهب بعض الاجتهادات الفقهية إلى توســيع دلالة 
ر  يــة وقانونيــة؛ أي إنّ القاعــدة الدينية »ولا تــزر وازرة وز  دنيو

ً
« لتشــمل – إضافــةً إلى المعــى الأخــروي – أبعــادا »الــوزر

1. Independendent Responsiblity
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 على ذلك 
ّ

يُســتَدل  عــى أنّّها قاعدة عدلٍ عامّة تمنع تحمّل شــخص مســؤولية فعــل لم يصدر عنه. و
ً
أخــرى« تُفهــم أيضــا

بمــا رُوي عــن النــي صــى الله عليــه وآله وســلم أنه قال لرجــلٍ جاء بابنــه إليه: »أما إنــه لا يجني عليك ولا تجــي عليه«، 
بمــا نُقــل عــن الإمام الصــادق عليه الســام في شــأن ترتــب أوزار الدماء والأمــوال والأعراض   بالآيــة نفســها، و

ً
مستشــهدا

يزي، ج3: 48(. وقد اســتند الفقهاء إلى هــذه القاعدة في مســائل متعدّدة، من  عــى مــن يقبــل الظلم أو يرضى بــه )حو
ئم معيّنة )الشــهيد الثاني، ج10: 60(، بما يعكس حضور مبدأ اســتقلال  قبيــل أحــكام أولاد الذمّــي وأموالــه إذا اقترف جرا
المســؤولية في البنــاء الفقهــي الإســامي و مــع أنّ هــذه الدراســة لا تهــدف إلى اســتقصاء الأبعــاد الفقهية لهذا المبــدأ، فإنّ 
 من خــارج الفضاء الحقوقي الإســامي، بل 

ً
الإشــارة إليــه تفيــد في إظهــار أنّ فكرة المســؤولية المســتقلة ليســت وافدة كليــا

لهــا جــذور متينة في القــم القرآنية والفقهية التي تؤسّــس لمبدأ شــخصية المســؤولية.

رابعاً: التمييز بين المسؤولية المستقلة ومفاهيم قريبة

 أو 
ً
يبــة لفظا  عــى تجنّــب الخلــط المفاهيمــي، ينبغــي تمييــز مفهــوم المســؤولية المســتقلة عــن مفاهيم أخــرى تبــدو قر

ً
حرصــا

 في أدبيــات المســؤولية الدوليــة، لكنهــا تختلــف عنهــا من حيــث البنــاء القانــوني والآثــار العملية.
ً
مضمونــا

 1-المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة1 

ن بين مســؤولية  يُعــد هــذا المبــدأ مــن الركائز الأساســية في القانون الدولي للبيئة، وقد نشــأ في إطار الســعي لتحقيق تواز
ية«   إلى مفهوم »التراث المشترك للبشر

ً
الدول المتقدمة والدول النامية في التصدي للمشــكلات البيئية العالمية، مســتندا

ين  يتكوّن هذا المبدأ من عنصر في، 1389: 199؛ CISDL, 2002: 1(. و يع الأعباء )عبداللهي ومعر وفكــرة الإنصــاف في توز
رئيســن: الف - مســؤولية مشــتركة لجميع الــدول في حماية البيئة على الصعــد الوطنية والإقليميــة والعالمية؛  ب- واعتبار 
الاختلاف في الظروف الخاصة بكل دولة، ولا سيما إسهامها في خلق المشكلة وقدرتها التقنية والاقتصادية على مكافحتها 
يع  يقة توز ــق بطر

ّ
أو التخفيــف مــن آثارهــا )Stone, 2004: 276( وعليــه، فــإنّ »المســؤولية المشــتركة ولكــن المتباينــة« تتعل

 من المســؤولية الدوليــة بالمعــى التقني؛ بل 
ً
 جديــدا

ً
الأعبــاء والالتزامــات البيئيــة بــن الــدول، ولا تُنشــيء بحدّ ذاتهــا نوعا

ثّم، فإنّ التشــابه اللفظي بين  يؤدّي خرقُ الالتزامات الناشــئة عنها إلى قيام المســؤولية الدولية وفق القواعد العامة. ومن 
»المسؤولية المشتركة« و»المسؤولية المستقلة« لا ينبغي أن يحجب الاختلاف الجوهري في الطبيعة والوظيفة. ولهذا تُفضّل 
یسبانســیبیلتیی(2،  كية« ترجمــةً لمصطلح )شــرد ر  للالتبــاس – اســتعمال تعبير »المســؤولية الاشــترا

ً
هــذه الدراســة – تجنبــا

والاحتفــاظ بتعبير »المســؤولية المشــتركة ولكن المتباينة« للدلالة عــى المبدأ البيئي المحدّد.

2. تعدّد الفاعلين والمسؤولية المستقلة

يــن، فالمعيــار الحاســم هو تعــدّد الفاعلــن الدوليــن الذين يمكن  ر لا يتوقّــف قيــام المســؤولية المســتقلة عــى تعــدّد المتضرّ
أن تُســند إليهــم أفعــال غيــر مشــروعة. فقــد تتعــدّد الــدول أو المنظمــات الدوليــة المســؤولة عــن فعــل دولي غير مشــروع 
واحــد، ســواء كان ضحايــاه دولــة واحدة أو عدّة دول أو حــى المجتمع الدولي بأســره. وفي هذه الحالة قد تثور مســائل 
معقّدة حول إســناد الأفعال وتقاســم المســؤولية أو تضامنها، غير أنّ هذا التعدّد لا يمسّ في ذاته مبدأ اســتقلال مسؤولية 
يجــب التمييــز هنــا بــن حالــة تعــدّد الــدول أو المنظمــات  بة إليــه )Arsiwa, 2001: 123(. و كل فاعــل عــن أفعالــه المنســو

1. Common but Differentiated Responsibilities
2. Shared Responsibility
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المســؤولة عــن فعــل غيــر مشــروع واحــد، وبين حالــة انتهــاك التزامات متعــددة الأطــراف1 ففي الحالــة الأخيرة، قــد يكون 
، لكــنّ إخــال دولــة أو منظمــة بــه ينشــئ مســؤوليتها المســتقلة عــن هــذا الإخــال إزاء 

ً
الالتــزام متعــدد الأطــراف واحــدا

 وجود مســؤولية جماعية مشــتركة مع ســائر الأطراف لمجرّد كــون الالتزام متعدد 
ً
بــاقي الأطــراف، دون أن يعني ذلك ضمنا

يكون   معيــار الإســناد الفــردي للفعــل غيــر المشــروع هــو الأســاس، و
ّ

ثّم، يظــل الأطــراف )Crawford, 2013: 395(. ومــن 
ر غير ذلــك )مثــل المســؤولية التضامنية  يح أو اتفــاق خاص يُقــرّ الأصــل هــو المســؤولية المســتقلة، مــا لم يوجــد نــص صر

أو المشــتركة في ســياقات محدّدة(.

 معــزولاً أو ذا طابــع تقني ضيّق، 
ً
يتبــنّ ممــا تقــدّم أنّ »المســؤولية المســتقلة للدولــة« في القانــون الدولي ليســت مفهوما

ية المتعلقة  كما بلورته لجنــة القانون الدولي(، والاعتبــارات النظر بــل هــي ثمــرة تفاعل بين بنية القانــون الدولي الإيجابي )
بشــخصية الدولــة واســتقلالها، والجــذور القيميــة والفقهيــة الــي تكــرّس مبــدأ شــخصية المســؤولية وعــدم مؤاخــذة أحــد 
بذنــب غيــره. كمــا أنّ التمييــز بين هــذا المفهوم وغيره من المفاهيم المجاورة – مثل المســؤولية المشــتركة ولكن المتباينة، أو 
المســؤولية الجنائيــة الفرديــة – يكتس��ي أهمي��ة منهجي��ة لتجنّب الخل��ط والتحكّم في حدود البحث. وعلى هذا الأســاس، 
ستســعى الدراســة في المباحث اللاحقة إلى تحليل البناء القانوني للمســؤولية المســتقلة للدولة ضمن إطار مشــروع مواد 
يــة والعمليــة، وكيــف يمكن أن تُســهم في فهمٍ أدقّ لمســؤولية المنظمــات الدولية، مع  بيــان آثارهــا النظر مســؤولية الــدول، و

ية بين شــخصي الدولة والمنظمــة الدولية. ق البنيو مراعــاة الفــوار

المطلب الثاني: مكانة المسؤولية المستقلة للدولة في القانون الدولي  
يشــكّل هــذا المطلــب محاولــةً لتحديــد الموقــع البنيوي لمبــدأ المســؤولية المســتقلة للدولــة ضمن منظومــة قواعد المســؤولية 
يــة  كيفيــة تموضعــه في قلــب العلاقــة بــن الالتزامــات الأوليــة )الموضوعيــة( والالتزامــات الثانو بيــان  الدوليــة المعاصــرة، و
)الناشــئة عــن الإخــال( في إطــار القانــون الــدولي العــام. كمــا يهــدف إلى إبــراز الدور التفســيري الــذي يضطلــع به هذا 
المفهــوم في فهــم ممارســات الــدول وأحــكام القضاء الــدولي، وفي تمييــز مســؤولية الدولة عن غيرهــا من أنماط المســؤولية، 

ــق الأمــر بمســؤولية المنظمــات الدوليــة أو بالمســؤولية الجنائيــة الفرديــة للأشــخاص الطبيعيين.  
ّ
ســواء تعل

1: القاعدة العامة وإمكان تخصيصها  

يقــوم قانــون المســؤولية الدوليــة، في بنيتــه العامــة، عــى افتــراضٍ أســاسي مفــاده أن الدولــة أو المنظمــة الدوليــة تتحمّــل 
 مســتقلاً في النظــام 

ً
 قانونيــا

ً
 الــذي يصــدر عنهــا هــي ذاتهــا بصفتهــا شــخصا

ً
المســؤولية عــن الســلوك غيــر المشــروع دوليــا

« هنا بمعناه الواســع؛ إذ قد يتجسّــد في فعلٍ إيجابي واحد أو في سلسلةٍ من 
ً
يُفهَم »الســلوك غير المشــروع دوليا الدولي. و

يج مركّــب من الأفعال  الأفعــال المتتابعــة، كمــا قــد يتمثــل في الامتنــاع عن القيــام بعمل يفرضــه الالتزام الــدولي، أو في مز
، يرتكز البنــاء النظري لقانون المســؤولية الدولية على فكرة »المســؤولية المســتقلة« أو ما  والامتناعــات. وعــى هــذا النحو
بة إليها. و لغرض تفادي الخلط   »المســؤولية الذاتية« للدول والمنظمات الدولية عن الأفعال المنســو

ً
يمكن تســميته أيضا

بين مفهوم »المســؤولية الشــخصية« في ســياق مســؤولية الدولة أو المنظمة الدولية، وبين المفهوم نفســه كما يُســتعمل في 
أدبيــات القانــون الجنــائي الدولي للدلالــة على المســؤولية الجنائية للأفــراد الطبيعيين، يُعــدّ اعتماد اصطلاح »المســؤولية 
كــدت لجنــة  كثــر دقــة وملاءمــة مــن الناحيــة العلميــة والمنهجيــة. وقــد أ المســتقلة« في مجــال قانــون المســؤولية الدوليــة أ

1. multilateral obligations
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ٍ مــن الدولة والمنظمــة الدوليــة »مجموعة متميزة مــن الالتزامات 
ّ

نــةً أن لكل القانــون الــدولي هــذا المعــى في تعليقاتها، مبيِّ
ر الحديــث عــن مســؤولية »مســتقلة« لــكل شــخص دولي عــى  الدوليــة ومــا يقابلهــا مــن مســؤوليات«، الأمــر الــذي يبــرّ

  .)64 :2001 ,ILC Yearbook( حــدة

يــن  بموجــب مبــدأ المســؤولية المســتقلة، لا تنهــض المســؤولية الدوليــة للدولــة أو للمنظمــة الدوليــة إلا بتوافــر عنصر و
يــن متلازمــن:   مركز

في أو غير  ئم: أي وجــود قاعــدة أو التــزام دولي واجــب الاحتــرام – تعاقدي أو عــر الــف: تحقّــق خــرقٍ لالتــزام دولي قــا
 البحث.  

ّ
كه من خلال الســلوك محــل تم انتها ذلــك مــن مصــادر القانــون الــدولي – 

 لقواعد الإســناد المعتمدة 
ً
ب:قابليــة إســناد الســلوك إلى الشــخص الــدولي: أي إمكان نســبة الفعل أو الامتنــاع، وفقا

 مســتقلاً.  
ً
 قانونيا

ً
في القانــون الــدولي، إلى الدولــة أو المنظمة الدولية بوصفها شــخصا

وعليــه، لا تُســأل الدولــة أو المنظمــة الدوليــة عــن أي ســلوكٍ مخالف للقانــون الــدولي، إلا بالقدر الذي يمثّــل فيه هذا 
يكــون في الوقــت ذاتــه قابــاً للإســناد إليهــا )Arsiwa, 2001: 128(. ومــن   لالتزاماتهــا الدوليــة الخاصــة و

ً
كا الســلوك انتهــا

يــة في نظــام مســؤولية الــدول، ومفــاده أن »كل دولــة تتحمّــل، بصــورة  هنــا يُعتبــر مبــدأ المســؤولية المســتقلة حجــر الزاو
 الــذي يُنســب إليهــا« )Crawford, 2013: 395(، دون أن تُنقل هذه 

ً
منفــردة، المســؤولية عــن الفعــل غيــر المشــروع دوليا

 هذا المبــدأ بصــورةٍ واضحة في 
ّ

يــح وقــد تجــى ع عليهــا إلا بنــص خــاص أو اتفــاق صر
َ
ــوزّ المســؤولية إلى دولــةٍ أخــرى أو تُ

يُشــار إليه   )و
ً
مشــروع مــواد لجنــة القانــون الــدولي لعــام 2001 بشــأن مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــا

 بـ»مشــروع 2001«(. فقــد نصّــت المــادة الأولى مــن هــذا المشــروع عــى القاعــدة العامــة التاليــة:  »كل فعــل غيــر 
ً
لاحقــا

«.  إنّ اختيار عبارة »تلك الدولــة« في النص ليس 
ً
 ترتكبــه دولــة يترتــب عليه مســؤولية تلك الدولة دوليــا

ً
مشــروع دوليــا

ر أن الأصــل هــو مســؤولية الدولــة الــي ارتكبــت الفعل  يــة واضحــة، إذ يُقــرّ ؛ بــل يحمــل دلالــة معيار
ً
 محايــدا

ً
يــا  لغو

ً
تعبيــرا

بهــذا تكون لجنــة القانون الدولي قد جعلت من المســؤولية المســتقلة   بالــذات، لا أي دولــة أخرى. و
ً
غيــر المشــروع دوليــا

نقطــة انطــاق في تنظــم آثــار الإخــال بالالتزامات الدولية، بحيــث لا تنتقل المســؤولية من الدولة الفاعلــة إلى غيرها إلا 
ــم بنصــوص خاصــة. و قــد اتّبــع مشــروع مــواد لجنــة القانون الــدولي لعام 2011 بشــأن 

َ
اســتثناءً، وفي حــالات محــددة تُنظّ

 بـ»مشــروع 2011« أو Ario( النهج ذاته في ما يخــصّ المنظمات الدولية. 
ً
يُشــار إليه لاحقا مســؤولية المنظمــات الدوليــة )و

 ترتكبه منظمــة دولية يترتــب عليه مســؤولية تلك 
ً
فقــد نصّــت المــادة الثالثــة منــه عــى أن:  »كل فعل غير مشــروع دوليــا

  .)81–80 :2011 ,Ario( »
ً
المنظمــة دوليــا

يوضّــح تعليــق اللجنــة عــى هــذه المــادة أنّ المقصــود هــو الحــالات الــي تتحمّــل فيهــا المنظمــة الدوليــة المســؤولية  و
 لقواعد الإســناد الخاصــة بالمنظمــات الدولية، 

ً
 إليهــا وفقــا

ً
با بصــورة مباشــرة، أي حــن يكــون الفعــل غيــر المشــروع منســو

كان ذلــك مــن خــال أجهزتهــا الداخليــة أم مــن خلال أشــخاص أو كيانــات تعمل تحــت ســلطتها أو توجيهها أو  ســواء أ
 أن اســتقلال الشــخصية القانونية 

ً
دا بهــذا يكــون مشــروع 2011 قد ســار على خطى مشــروع 2001، مؤكِّ ســيطرتها الفعليــة. و

للمنظمــة الدوليــة يقابلــه اســتقلال في المســؤولية عن أفعالها غير المشــروعة. و يترتّب على هذا البناء أن مبدأ المســؤولية 
المســتقلة يُعــدّ القاعــدة العامــة الــي يقــوم عليها قانون المســؤولية الدوليــة برمّته، وأنّ أي خــروجٍ عنه – كإقرار مســؤولية 
 إلا على ســبيل الاســتثناء، وبناءً على 

ً
تضامنيــة أو مشــتركة بــن عــدّة دول أو بــن دولــة ومنظمــة دولية – لا يكــون ممكنا

يحــة أو ترتيبــات خاصة، ســواء في المعاهدات أو في القرارات المنشــئة لعمليات دولية مشــتركة أو في قواعد  نصــوص صر
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ثّم، فإنّ القاعــدة العامة تقبل  يــض المنظمــات الدولية أو عمليات حفظ الســام. ومن  خاصــة بالســياقات المعقّــدة كتفو
ــر في ضوئه تلك الاســتثناءات   هي الإطــار المرجعي الذي تُفسَّ

ّ
»التخصيــص« أو التقييــد بنصــوص خاصــة، لكنهــا تظــل

ية،  المحــدودة وبذلــك يمكــن القول إنّ مكانة المســؤولية المســتقلة للدولة في القانون الدولي ليســت مكانــةً فرعية أو ثانو
يعــات  بــل هــي مكانــة تأسيســية؛ إذ يقــوم عليهــا منطــق الإســناد في نظــام المســؤولية الدوليــة، وتُبــى عليهــا ســائر التنو
يــض أو المشــاركة بــن الــدول والمنظمــات الدوليــة. وفي ضــوء هــذه القاعــدة يُفهَــم  الممكنــة في حــالات التعــاون أو التفو
 في تفســير 

ً
يا  محور

ً
إمــكان انتقالهــا أو تقاسمهــا، الأمــر الــذي يمنــح هــذا المبــدأ دورا  مــن نطــاق المســؤولية، وحدودهــا، و

ٌّ
كل

الممارســة الدوليــة وتوجيهها.

۲ ـ حصرية الحالات النظرية وتزايد التطبيقات العملية للتخصيص  

يبــنّ مشــروع مــواد لجنــة القانــون الــدولي حــول مســؤولية الــدول لعــام 2001 أن الإقــرار بالخــروج عــن مبــدأ المســؤولية 
. فقد حــددت اللجنة ثلاث  المســتقلة للدولــة لا يــم إلا في نطــاقٍ ضيّــق ومحصــور في حــالات محدّدة على ســبيل الحصــر
«، هــي: المســاعدة أو الإعانة،  صــور رئيســة لمــا يمكــن أن يُســمّى »مســؤولية التخصيص« أو »المســؤولية عــن فعل الغير
 
ً
كراه. وقد صيغت هذه الحالات في المواد 16 و17 و18 من مشروع 2001 بوصفها أوضاعا وممارسة التوجيه أو السيطرة، والإ

ثم جاءت لجنــة القانون الدولي   ارتكبته دولة أخــرى. 
ً
اســتثنائية تنشــأ فيهــا مســؤولية دولــة عــن فعل غير مشــروع دوليــا

، هــي التحايل على  في مشــروع مــواد عــام 2011 بشــأن مســؤولية المنظمــات الدوليــة لتُضيــف صــورة رابعــة في هذا الإطــار
الالتــزام الــدولي1 عندمــا تســتعين الدولــة أو المنظمــة الدولية بشــخص دولي آخر بغية الإفــات من التزاماتهــا الدولية أو 

تجنّــب تطبيقهــا على ســلوك معيّّن.  

ولا يعــي إدراج حالــة التحايــل في مشــروع 2011 وعــدم إدراجها في مشــروع 2001 أنّ هذا النمط من المســؤولية الفرعية 
 في المبدأ. 

ً
كثر من كونــه فارقا ق هنا منهجيّ وتقــي أ يقتصــر عــى المنظمــات الدوليــة أو يمتنــع تطبيقــه على الدول؛ فالفــار

 إلى أن ظاهــرة التحايــل ترتبــط في 
ً
فعــدم تنــاول مشــروع 2001 لمســؤولية الدولــة الفرعيــة في حالــة التحايــل يعــود أساســا

يض بعض   كأطــر لتفو
ً
الغالــب بطبيعــة عمــل المنظمــات الدولية وترتيباتها المؤسســية المتشــابكة، حيث تُســتخدم أحيانا

الاختصاصــات أو نقــل بعضهــا بما قد يُثير شــهة التهرّب من الالتزامات. ولكن من حيث المبدأ، لا يوجد في بنية قانون 
 إذا ثبــت أنها لجأت إلى 

ً
إســناد مســؤولية فرعيــة إلى الدولة أيضا المســؤولية الدوليــة مــا يمنــع مــن تطبيــق فكرة التحايل و

ئم.  تنظــمٍ أو إلى ترتيــبٍ تعاقــدي معــنّ بغرض الالتفاف عــى التزام دولي قا

هــذه »المؤسســة« القانونيــة، أي مؤسســة المســؤولية عــن فعــل الغيــر أو المســؤولية الناشــئة عــن إســهام غيــر مباشــر 
في الفعــل غيــر المشــروع، ليســت مبتكــرة بالكامــل في القانــون الــدولي؛ فهــي معروفــة في النظــم القانونيــة الداخليــة تحت 
، أو المســؤولية الناشــئة عن الاشــتراك  مســميات متعــدّدة، مثــل المســؤولية عــن فعــل التابع، أو المســؤولية عن فعل الغير
يــن الخاصــن  ر أو التواطــؤ و قــد شــكّلت هــذه المفاهــم، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أحــد المصــادر الإلهاميــة للمقرّ
كــراه، والتحايــل. فمقتضــى العدالــة – في المنطــق  في لجنــة القانــون الــدولي عنــد بلــورة أحــكام المســاعدة، والســيطرة، والإ
القانــوني العــام – ألا يُتــرك أي شــخص بــا مســؤولية إزاء الــدور الذي أدّاه في ارتكاب الفعل غير المشــروع، ســواء كان 

  .
ً
، أصيــاً أو تابعا  أو غير مباشــر

ً
هــذا الــدور مباشــرا

1. circumvention of international obligations
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ومــع ذلــك، ورغــم ما يمكن أن تقدّمه مبادئ القانون الداخلي من قيمة إرشــادية، فقد نبّه عدد مــن القضاة والفقهاء 
إلى ضــرورة الحــذر في نقــل هــذه المفاهيم إلى مســتوى القانــون الدولي العام. فقــد وصف القاضي ســيما في حكم محكمة 
العــدل الدوليــة في قضيــة المنصــات النفطيــة اســتخدام مبــادئ القانــون الداخــي في المجــال الــدولي بأنــه »أمــرٌ بالــغ 
بة« )Icj Rep, 2003: 161, 354(، في حين رأى القاضي شهاب الدين  في رأيه في قضية بعض أراضي الفوسفات  الصعو
 :1992 ,Icj Rep( في نــاورو أن المبــادئ المســتقرّة في القوانــن الوطنيــة قد تكون ذات فائدة في اســتلهام الحلــول الدولية
 بخصوصيــة بنيــة 

ّ
بمــا لا يُُخــل ثّم، فــإنّ الاســتفادة مــن القانــون الداخــي ينبغــي أن تــم بقــدرٍ محســوب، و 240, 285(. ومــن 

المســؤولية الدوليــة. في المراحــل الأولى مــن تطوّر نظام المســؤولية الدوليــة، كان نطاق هذا النظام يتركّــز على الأفعال غير 
ر  المشــروعة ذات الطبيعــة الثنائيــة البحتــة، أي تلــك الــي تقــع بــن دولتين في إطــار علاقة مباشــرة من الإخــال والتضرّ
 
ً
را  يُســند إليه الفعل غير المشــروع، ومتضرّ

ً
 واضحا

ً
)Spinedi, 2002: 1107(. وكان الافتــراض الغالــب أن ثمــة فاعــاً واحدا

 – أن يكــون فاعل واحد فقط 
ً
، فقد أصبح مــن النادر – عمليا . أمــا في المجتمــع الدولي المعاصر كثــر  أو أ

ً
 واحــدا

ً
مباشــرا

مســؤولاً عــن انتهــاك الالتزامــات الدوليــة؛ إذ تتّســم قواعــد القانــون الــدولي الحديثــة بكثــرة العلاقات متعــددة الأطراف 
كات في  يــض بــن الفاعلــن الدوليــن. ولهــذا تُرتكــب الانتهــا وتعقّدهــا، كمــا تتكاثــر أشــكال التعــاون، والتنســيق، والتفو
الغالــب مــن خــال **تعــاون أو تضافــر أدوار عــدد مــن الفاعلــن** )Lanovoy, 2014: 134(، الأمــر الــذي يثيــر بحــدّة 

مســألة المســؤولية عن فعل الغير أو المســؤولية في ســياق المشــاركة أو الإســهام في الفعل غير المشــروع.  

 هذه الإشــكالية في طائفة واســعة من مجالات القانون الدولي، من بينها:  القانون الدولي للاجئين،  القانون 
ّ

وتتجلّى
 ، الــدولي لحقــوق الإنســان،   القانــون الدولي الإنســاني، القانون الجنــائي الدولي، القانون الــدولي للبيئة،  قانــون البحار
القانــون الــدولي الاقتصــادي، قانــون الجــو والفضاء الخارجي و قد تناول مشــروع المســؤولية المشــتركة1 هذه المســائل في 
 ،

ً
كثــر من فاعــل في ارتكاب فعــل غير مشــروع دوليا  الضــوء عــى الحــالات الــي يســهم فيها أ

ً
طا

ّ
دراســات متعــدّدة، مســل

يــع المســؤولية بــن هؤلاء الفاعلــن. وفي المقابل، مــا تزال المؤلفــات باللغة الفارســية في  وعــى التحديــات الــي يثيرهــا توز
 من الدراسة و مع الاعتراف بالمنظمات 

ً
يدا ، الأمر الذي يكشــف عن فجوة بحثية تســتحق مز

ً
هذا المجال محدودة نســبيا

**. فقد يكون 
ً
ر تماما الدولية كأشــخاص قانونية في النظام الدولي، فإنّ **تحقّق المســؤولية الفرعية بالنســبة إليها متصوَّ

للمنظمــة الدوليــة دورٌ فعــي في ارتــكاب فعل غير مشــروع من قبل دولة أو منظمة أخرى، ســواء مــن خلال قراراتها، أو 
يلهــا لأنشــطة معيّنــة. ولا يوجــد في منطق نظام المســؤولية  سياســاتها، أو عملياتهــا الميدانيــة، أو مــن خــال توجيههــا وتمو
الدوليــة ســببٌ يُســوّغ التمييــز المبــدئي بــن دور الدولة ودور المنظمــة الدولية في ارتــكاب الفعل غير المشــروع؛ فكلاهما 
يتحمّــل مســؤوليات، وكلاهمــا يمكن أن يســهم في وقــوع الانتهاك بصورة مباشــرة أو غير  شــخص دولي يحمــل التزامــات و
( وبين **المســؤولية  مباشــرة.  و مــن جهــة أخــرى، ينبغــي التمييــز بين المســؤولية الفرعيــة )أو المســؤولية عن فعــل الغير
كثر من دولة أو منظمة دولية أو حتى  يف، بحالات تتحمل فيها أ المشــتركة. فالمســؤولية المشــتركة تُعنى، من حيث التعر
 واحــد، أو عــن سلســلة مترابطة من الأفعــال غير المشــروعة، 

ً
فاعــل غيــر دولــي المســؤولية عــن فعــل غيــر مشــروع دوليا

بغــض النظــر عمّــا إذا كان هــؤلاء الفاعلــون مــن »الأشــخاص الدوليــن« التقليديــن أم مــن الفاعلــن مــن غيــر الــدول. 
يهــدف مشــروع المســؤولية المشــتركة إلى إعــادة تقيــم نظام المســؤولية الدولية من خلال دراســة هذه الحــالات المركّبة،  و
وتحليــل نطــاق المشــكلات الناشــئة عــن تنــوّع صــور المســؤولية، وصياغــة فهــم محــدّث لبنيــة المســؤولية عندمــا تتعــدّد 
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أطرافها وتتشــابك أدوارهم.  

في المقابــل، ينصــبّ اهتمــام لجنــة القانــون الــدولي في مشــروعيها الرئيســيين – مشــروع 2001 الخاص بمســؤولية الدول 
، ومشــروع 2011 الخــاص بمســؤولية المنظمــات الدولية – على المســؤولية الــي تتحمّلها 

ً
عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليا

 – وبشــكل 
ً
 دوليين. ولم تتناول اللجنة إلا في نطاق محدود جدا

ً
**الــدول والمنظمــات الدوليــة فقط** بوصفها أشــخاصا

 ,Arsiwa( عابر – بعض صور المسؤولية المشتركة أو المترابطة، وذلك إما لأسباب تتعلق بضمان فاعلية نظام المسؤولية
2001: 50(، أو في ســياق التعامــل مــع تحفظــات محــددة )Arsiwa, 2001: 142(. ومــن هنــا تبــرز الأهميــة الخاصــة لمشــروع 
يق لأعمــال مســتقبلية للجنــة القانون الدولي  المســؤولية المشــتركة عــى المســتوى الفقهــي، إذ يمكــن لنتائجــه أن تمهّد الطر

كثــر تفصيلاً.   تتنــاول تنظــم المســؤولية في الســياقات متعــددة الفاعلين بصورة أ

 بالأشــخاص الفاعلــن في القانــون الــدولي 
ً
 مــن ذلــك، يمكــن القــول انّ المســؤولية الفرعيــة تتعلــق حصــرا

ً
انطلاقــا

بالمعــى التقــي، أي الــدول والمنظمــات الدولية الــي تتمتع بالشــخصية القانونية والقــدرة على تحمّل الالتزامــات الدولية 
والتمتّــع بالحقــوق المقابلــة. أمّــا المســؤولية المشــتركة فــا تقتصــر عــى هــؤلاء الفاعلــن الرئيســيين، بــل تمتد – بحســب ما 
يــن، بمــا في ذلــك الفاعلــون غيــر الحكوميون مثل الشــركات   فاعلــن آخر

ً
تُشــير إليــه الأدبيــات الحديثــة – لتشــمل أيضــا

يترتب على ذلك أن نطاق  حة أو غيرهــم )d’Aspermont et al., 2015: 49(. و
ّ
المتعــدّدة الجنســيات أو الجماعــات المســل

المســؤولية المشــتركة أوســع مــن نطــاق المســؤولية الفرعيــة؛ فــكل حالــة مــن حــالات المســؤولية الفرعيــة يمكن النظــر إليها 
 مــن أمثلــة المســؤولية المشــتركة، لكــن ليس كل مثــال من أمثلــة المســؤولية المشــتركة يدخل ضمن 

ً
بوصفهــا مثــالاً خاصــا

المســؤولية الفرعيــة بالمعــى الضيــق. وبلغة علم المنطــق، فإن العلاقة بين المفهومين هي علاقــة عموم وخصوص مطلق: 
 داخــل دائرة المســؤولية المشــتركة »الأعمّ«، بينما تشــمل المســؤولية المشــتركة 

ً
فالمســؤولية الفرعيــة »أخــصّ«، وتقــع دائمــا

حــالات أخــرى لا تنطبــق عليهــا شــروط المســؤولية الفرعيــة كما صاغتهــا لجنة القانــون الدولي.  

كثــر مــن طــرف، فــإنّ المســألة   قــد يُســفر عــن ترتيــب المســؤولية الدوليــة عــى أ
ً
 واحــدا

ً
ومــع أنّ فعــاً غيــر مشــروعا

كهــا، وكذلــك في  تم انتها ــق بعــدد المســؤولين فحســب، بــل الاختــاف في الالتزامــات الأوليــة الــي 
ّ
يــة هنــا لا تتعل المحور

الأســاس القانوني لإعمال المســؤولية كالتزام ثانوي. فالتعدّد في الأســس الإلزامية قد يفضي إلى تنوّع في نوع المسؤولية، 
يُقصد  يعهــا بــن الأطــراف، وهــو مــا ينعكــس على مســألة تقاســم المســؤولية1 بــن الفاعلــن المختلفــن. و يقــة توز وفي طر
 ،

ً
، أو مســاعدا

ً
يكا  أو شــر

ً
بتقاســم المســؤولية تحديــد مــدى مــا يتحمّلــه كل شــخص مســؤول – ســواء كان فاعــاً مباشــرا

يــض، وردّ الحــال إلى مــا كان عليــه، وضمانــات   – مــن عــبء جبــر الضــرر في معنــاه الواســع، بمــا يشــمل التعو
ً
أو مكرهــا

كبــر من العدالة في نظام المســؤولية، من  يهدف هذا التقاســم إلى تحقيق قدر أ . و ، وغيرهــا مــن صــور الجبر عــدم التكــرار
ر مــن جهة أخــرى و رغم  يض مــزدوج أو غيــر مبرَّ ر كامــاً مــن جهــة، ومنــع حصــول تعو يــض المتضــرّ خــال ضمــان تعو
 حــول 

ً
يفاتهمــا وحدودهمــا، يبــى التســاؤل قائمــا أنّ مفهومــي المســؤولية المســتقلة و المســؤولية الفرعيــة** قــد بُســطت تعر

 بالنســبة إلى فعــل غيــر مشــروع واحــد، أم أن تطبيــق أحدهما يســتبعد 
ً
طبيعــة العلاقــة بينهمــا: هــل يمكــن إعمالهمــا معــا

؟ وبصياغة أخرى: هل المســؤولية الفرعية بديل عن المســؤولية المســتقلة في الحالات التي تنطبق فيها، أم  تطبيق الآخر
أنهــا مكملــة لهــا؟  لفهــم هذه العلاقة، ينبغــي التمييز بين بُعدين:  الف: البعد البنيوي: المســؤولية المســتقلة تمثّل القاعدة 
العامــة والركيــزة الأساســية لنظام المســؤولية الدولية، ســواء بالنســبة إلى الــدول أو المنظمات الدولية. فالأصل أن يُســأل 
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بة إليــه مباشــرة. أمّــا المســؤولية الفرعيــة فقــد اســتُحدثت لتغطية فضــاءات معيّنة  كل شــخص دولي عــن أفعالــه المنســو
كان من شــأن إغفالها أن يترك ثغرات في نظام المســؤولية، فيُفتح الباب أمام إفلات بعض الفاعلين من المســاءلة رغم 
لة** للمســؤولية  إســهامهم الواقعي في ارتكاب الفعل غير المشــروع. ومن هنا تُعدّ المســؤولية الفرعية في جوهرها **مكمِّ

المســتقلة، إذ تُســدّ بهــا ثغرات لا يغطيها الإســناد المباشــر وحده.  

م المســؤولية الفرعيــة بوصفهــا اســتثناءً مــن القاعدة  ي: مــن حيــث الصياغــة القانونيــة، تُقــدَّ ب:البعــد الوصفي–المعيــار
دة بنصوص خاصة، ولأنها تُســند المســؤولية إلى فاعلين  العامة للمســؤولية المســتقلة، لأن حالات تطبيقها محصورة ومحدَّ
كراه، تحايل…(. ولهذا  ين للفعل غير المشـر�وع، بل ش��اركوا فيه بصورةٍ غير مباش�ـرة )مس��اعدة، توجيه، إ لم يكونوا المباش��ر
يــة )Roucounas, 2013: 163(، للدلالة على  الســبب أشــار بعــض الفقــه إلى المســؤولية الفرعية بمســمّى المســؤولية الثانو
لة« و»اســتثنائية« – من  طابعهــا الاســتثنائي بالمقارنــة مــع المســؤولية الأصليــة المباشــرة.  ولا يتعــارض الوصفــان – »مكمِّ
الناحيــة التحليليــة؛ فالمســؤولية الفرعيــة لا تنــي ولا تعطــل المســؤولية المســتقلة، بل تعمــل إلى جانبهــا وفي إطارها العام. 
فهــي اســتثناء بالمعــى الفــي، لأن مجالهــا محدود ومشــروط، ولكنها في الوقت نفســه تُكمل البنيــة العامة للنظــام وتمنع ترك 
. وفي الحالات الــي تتوافر فيها شــروط المســؤولية الفرعية،  فــراغ في الحــالات الــي يتعــدّد فيهــا الفاعلــون وتتــوزع الأدوار
ثّم،  . ومن  ، في حين تبقى المســؤولية المســتقلة واجبــة التطبيــق إزاء الفاعل المباشــر هــا هــو الفاعــل غيــر المباشــر

ّ
يكــون محل

؛ بــل يمكــن أن يطبقــا في مــوازاةٍ بعضهمــا لبعــض  فــإنّ تطبيــق أحــد هذيــن النوعــن لا يســتلزم بالضــرورة اســتبعاد الآخــر
بنــاءً عــى مــا تقــدّم، يتّضــح أن المســؤولية المســتقلة  بالنســبة إلى فاعلــن مختلفــن في إطــار الفعــل غيــر المشــروع ذاتــه و
لة** لضمان عدم   الأســاس الرئيس لإعمال المســؤولية الدولية، بينما تمثّل المســؤولية الفرعية آلية اســتثنائية–مكمِّ

ّ
تظل

إفــات أي فاعــل – دولــةً كان أم منظمــةً دوليــة – مــن تبعات الــدور الذي اضطلع بــه في ارتكاب الفعل غير المشــروع 
ز في نهايــة المطــاف فعالية نظــام المســؤولية الدولية واتســاقه مع مقتضيــات العدالة. ، بمــا يعــزّ

ً
دوليــا

المطلب الثالث: مكانة مسؤولية الدولة في القانون الإيراني
يــة في القانــون العــام والقانــون الإداري، إذ تتصــل مباشــرةً بمــدى التــزام  تُعَــدّ مســؤولية الدولــة مــن الموضوعــات المحور
الدولــة والهيئــات العامــة التابعــة لهــا بجبــر الأضــرار الــي تلحــق بالأفــراد نتيجــةً للأعمــال أو القــرارات أو الامتناعــات 
الصــادرة عنهــا. ومــع اتّســاع دور الدولــة في إدارة الشــؤون العامــة، وتزايد تدخلهــا في مختلــف مناحي الحيــاة الاقتصادية 
 الحاجــة إلى تحديــد الحــدود الموضوعيــة والشــكليّة 

ً
والاجتماعيــة والسياســية للمواطنــن، بــرزت بصــورة أشــدّ وضوحــا

بيــان الأســس القانونيــة والفقهيــة الــي تقــوم عليهــا و في النظــام القانــوني الإيــراني، تقــوم مســؤولية  لمســؤولية الدولــة، و
يعية العاديــة، وبوجــه  ية، والنصــوص التشــر الدولــة عــى مجموعــة مــن الركائــز المتداخلــة؛ في مقدمتهــا المبــادئ الدســتور
خــاص قانــون المســؤولية المدنيــة، إضافــةً إلى الأســس الفقهية المســتمدة من الفقه الإســامي. وقــد مرّ التصــور المتعلق 
يخــي ملحوظ؛ إذ كان الأصل في الفقــه القانوني التقليــدي هو تمتع الدولة بنــوع من الحصانة  بمســؤولية الدولــة بتطــور تار
 عــى أن الدولــة، بحكــم ســيادتها وممارســها للســلطة العامة، لا تُســأل عــن أعمالها عــى غرار ما 

ً
مــن المســؤولية، تأسيســا

 مــع تطور الفكــر القانوني 
ً
يجيا يــة الخاصــة. غير أنّ هــذا التصور أخــذ في التراجع تدر يُســأل الأفــراد والأشــخاص الاعتبار

ومفاهــم دولــة القانون وخضوع الإدارة للمســاءلة، حتى أصبح مبدأ مســؤولية الدولة عن أفعالها وأفعــال موظفيها مقبولاً 
 مســؤولاً، 

ً
 عاما

ً
يا  اعتبار

ً
 في معظــم الأنظمــة القانونيــة المعاصرة و في إطار القانــون الحديث، تُعتبر الدولة شــخصا

ً
ومتقــررا

يــة، عن الأضــرار الــي تلحق بالأفــراد نتيجــة لأعمالهــا أو قراراتهــا أو الامتناع عن  شــأنها شــأن ســائر الأشــخاص الاعتبار
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يحــة أو ضمنيــة من  أداء واجباتهــا القانونيــة. وقــد جــرى الاعتــراف بهــذه الفكــرة في النظــام القانــوني الإيــراني بصــورة صر
 من المادة 171 من الدســتور والمــادة 11 من قانون المســؤولية المدنية 

ٌّ
خــال الدســتور والقوانــن العاديــة؛ حيث تُعَــدّ كل

مــن أهــم النصوص المؤسســة لمبــدأ مســؤولية الدولــة في إيران.

ية  يــن رئيســيين متكاملين: الأســس القانونية )الدســتور تقــوم مســؤولية الدولــة في النظــام القانــوني الإيراني على محور
 مــن النصــوص 

ً
يـعية(، والأس�ـس الفقهيــة ذات الج��ذور الإسال�مية. تتضمــن المنظومــة القانونيــة الإيرانيــة عــددا والتشرـ

ية  يأتي في مقدمتها دســتور الجمهور ر مســؤولية الدولة بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة، و يعية التي تقرّ ية والتشــر الدســتور
، تنص الاصل 171 بصورة واضحة على مسؤولية  الإســامية الإيرانية وقانون المســؤولية المدنية. ففي ما يتصل بالدســتور
 لهذا النص، إذا لحق بشــخص ضرر مادي أو معنــوي نتيجة خطأ القاضي 

ً
الدولــة في حــال وقــوع أخطاء قضائية. ووفقا

يــض الضــرر   مــى ثبــت التقصيــر في حقــه، أمــا إذا لم يُثبــت تقصيــره، فــإن عــبء تعو
ً
أو تقصيــره، يكــون القــاضي ضامنــا

يُســتفاد مــن هــذا التنظيم أن الدســتور يعتــرف ابتداءً بحــق المتقاضين في جبــر الضرر الناشئ  ينتقــل إلى عاتــق الدولــة. و
 
ً
يــع المنهجــي للمســؤولية بين القــاضي )بصفته شــخصا عــن الأحــكام والقــرارات القضائيــة المعيبــة، كمــا يــرسي مبــدأ التوز

 لثبــوت الخطــأ أو عدمــه. كمــا تنــص الاصــل 173 من الدســتور 
ً
( تبعــا

ً
 عامــا

ً
يــا  اعتبار

ً
( والدولــة )بصفتهــا شــخصا

ً
طبيعيــا

يــة« بوصفه هيئــة قضائيــة متخصصة تتــولى النظر في شــكاوى وتظلمــات المواطنين  عــى إنشــاء »ديــوان العدالــة الإدار
 عــى 

ً
يحــا يُعــدّ هــذا النــص دليــاً صر يــة. و ضــد الموظفــن والوحــدات الحكوميــة، فيمــا يتعلــق بقراراتهــم وأعمالهــم الإدار

إمــكان مســاءلتها أمــام القضــاء، بمــا في ذلــك تحمــل تبعــات الأعمــال غير  إقــرار مبــدأ خضــوع الإدارة للرقابــة القضائيــة و
 بالأفراد.

ً
المشــروعة التي قــد تُلحق ضــررا

يعات العاديــة، فيُعتبــر قانــون المســؤولية المدنيــة الصــادر عــام 1339هـــ ش )1960م( الإطار  أمــا عــى مســتوى التشــر
المرجعــي الأهــم لتنظــم قواعــد المســؤولية عــن الأضــرار في القانون الإيــراني. وتكتســب المادة 11 مــن هذا القانــون أهمية 
خاصــة في مجــال مســؤولية الدولــة والهيئــات العامــة، إذ تنــص عــى أن موظــي الدولــة والبلديــات والمؤسســات التابعــة 
يض مــى كان الضرر   عــن التعو

ً
لهــا، إذا تســببوا في إلحــاق ضــرر بالغيــر أثنــاء أداء وظائفهــم، يكونون مســؤولين شــخصيا

 عــن خطــأ شــخصي منهــم. أمــا إذا كان مصــدر الضــرر يعــود إلى نقــص في الوســائل والإمكانــات أو إلى خلــل في 
ً
ناشــئا

يُســتفاد من هذا  يــة أو المؤسســة العامــة المعنيــة. و يــض يقــع عــى عاتــق الجهــة الإدار التنظــم والإدارة، فــإن عــبء التعو
النــص تمييــزٌ واضح بين المســؤولية الشــخصية للموظف والمســؤولية المؤسســية لــإدارة أو الدولة، بما يتيــح تحديد نطاق 

ٍ منهمــا عــى نحو أدق.
ّ

كل

إلى جانــب الأســس القانونيــة الوضعيــة، يســتند تصــور مســؤولية الدولــة في إيــران إلى مجموعــة مــن القواعــد الفقهية 
. ومــن أهــم  يــة لمبــدأ التــزام الدولــة بجبــر الضــرر المقــررة في الفقــه الإســامي، والــي يمكــن توظيفهــا كأســانيد شــرعية وفكر
يعة  «، لا تُقرّ الشــر  لقاعدة »لا ضرر

ً
«، وقاعدة »الإتــاف«، وقاعدة »التســبيب«. فوفقــا هــذه القواعــد: قاعــدة »لا ضــرر

ق  يضــه. وتُطبَّ يترتب عــى وقوع ضــرر غير مشــروع وجوب رفعــه أو تعو إلحــاق الضــرر بالغيــر مــن غيــر مســوّغ شــرعي، و
ر دون   غيــر مبرَّ

ً
هــذه القاعــدة في مجــال أعمــال الإدارة والســلطة العامــة، بحيــث لا يجــوز للدولــة أن تُلحــق بالأفراد ضــررا

ر أن »مــن أتلــف مــال غيــره فهــو  يــض. أمــا قاعــدة »الإتــاف« فتُقــرّ أن تتحمّــل تبعــة إزالــة هــذا الضــرر أو جبــره بالتعو
بمقتضاهــا، فــإن كل مــن يتســبب في إتــاف مــال الغيــر أو الإضــرار  لــه ضامــن«، وهــي قاعــدة عامــة في بــاب الضمــان؛ و
ينطبــق هــذا الحكــم، مــن حيــث المبدأ، على مــا قد ينشــأ عن أعمــال الدولة  يــض. و  بالتعو

ً
بحقوقــه الماليــة يكــون ملتزمــا
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ومؤسســاتها مــن إتــاف لأمــوال الأفراد أو انتقاص مــن حقوقهــم المحمية و تأتي قاعدة »التســبيب« لتُكِمــل الصورة؛ إذ 
 في إحداث الضرر يُنســب إليه الضمــان ولو لم يكن المباشــر في إحداثه، متى كان هذا 

ً
 معتبــرا

ً
تقضــي بــأن مــن كان ســببا

الســبب يــؤدي عــادةً إلى النتيجــة الضــارة. وهذه القاعــدة ذات أهمية خاصة في مجال نشــاطات الدولــة المعقدة، حيث 
 عبــر وســائط مختلفــة، 

ً
 في إحــداث ضــرر يتحقــق فعليــا

ً
قــد يكــون تنظــمٌ معــنّ، أو تعليمــات، أو سياســات عامــة، ســببا

 في جانــب مــن وضــع الســبب.يمكن تصنيــف مســؤولية الدولــة في القانــون الإيراني 
ً
ولكــن يبــى الأصــل في الضمــان قائمــا

إلى عــدة أنــواع رئيســية، يركّــز بينهــا الفقه والقضاء عــى ثلاثة مجالات أساســية: المســؤولية المدنية، والمســؤولية الجنائية 
يــة )أو التأديبية(. لموظــي الدولــة، والمســؤولية الإدار

الف. المسؤولية المدنية للدولة

يــة الــي  يــض الأضــرار الماديــة أو المعنو تُعــدّ المســؤولية المدنيــة أهــم صــور مســؤولية الدولــة، إذ تتمثّــل في التزامهــا بتعو
بة إلى الدولة أو إلى أحــد موظفيها أثناء أداء الوظيفة  تلحــق بالأفــراد نتيجــة للأعمال أو القرارات أو الامتناعات المنســو
يتوق�ـف قي�ـام ه�ـذه المس�ـؤولية علـى تواف�ـر عناص�ـر محددة، م�ـن بينها: 1. وقوع ضــرر محقق يلحق بشــخص  أو بمناس�ـبتها. و
 )يمــس الكرامــة أو الســمعة أو 

ً
يــا  )يمــس المــال أو الجســد( أو معنو

ً
 ماديــا

ً
أو بمجموعــة مــن الأشــخاص، ســواء كان ضــررا

المركــز الاجتماعــي(.  2. صــدور فعل إيجابي أو امتناع غير مشــروع مــن جانب الدولة أو أحد موظفيهــا.  3. قيام علاقة 
ســببية بــن هــذا الفعل أو الامتنــاع وبين الضرر الحاصل و عند توافــر هذه الأركان، يحق للمضــرور أن يلجأ إلى الجهات 

 إلى أحــكام قانون المســؤولية المدنية وســائر النصــوص ذات الصلة.
ً
يــض اســتنادا القضائيــة المختصــة للمطالبــة بالتعو

ب. المسؤولية الجنائية لموظفي الدولة

بات وســائر القوانــن الجزائية، لا تقف   لقانون العقو
ً
 وفقــا

ً
ما  مجرَّ

ً
في الحــالات الــي يتخــذ فيها ســلوك موظفي الدولــة طابعا

يــض المــدني، بــل تمتد لتشــمل المســؤولية الجنائيــة الشــخصية للموظف. ففي حــال ارتكاب  المســؤولية عنــد حــدود التعو
يمــة الاعتقال غير القانوني، أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو  ئم أثنــاء أداء وظائفهم أو بســببها – كجر موظــي الدولــة جــرا
كم الجنائيــة المختصة، حيث  مــة – يُُحال الموظــف إلى المحا ممارســة العنــف غير المشــروع، أو غير ذلــك من الأفعال المجرّ
يــة لصالــح المتضــرر ضد   عمّــا صــدر عنــه مــن أفعــال. ولا يتعــارض ذلــك مــع قيــام مســؤولية مدنيــة مواز

ً
يُســاءل جنائيــا

، بحســب مــا تقــرره القواعد القانونيــة المطبّقــة في كل حالة.
ً
يــة أو كليهما معا الموظــف نفســه أو ضــد الجهــة الإدار

ج. المسؤولية الإدارية )التأديبية(

يــة المنظمة للعمل في المرافق   موظفــو الدولة بواجبات الوظيفة أو يخالفــون القوانين واللوائح والأنظمة الإدار
ّ

ــل عندمــا يُُخِ
يــة أو التأديبيــة. وتُُمارَس هذه المســؤولية ضمن  العامــة، تقــوم في مواجهتهــم مســؤولية مــن نوع آخر هي المســؤولية الإدار
يعات المتعلقة بشــؤون الوظيفــة العامة والنظــام التأديــي للموظفين، وقــد تنتهي  الأطــر والإجــراءات الــي تحددهــا التشــر
بيــخ، وتمتــد إلى حســم جــزء مــن الراتــب أو الحرمــان مــن الترقيــة أو النقــل  بتوقيــع جــزاءات متعــددة تبــدأ بالتنبيــه والتو
الإجبــاري، وقــد تصــل في الحــالات الجســيمة إلى العــزل مــن المنصــب أو الفصــل مــن الخدمــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن 
بعــض القــرارات أو الإجــراءات التأديبيــة غيــر المشــروعة قــد تُثير بدورهــا مســؤولية الدولة المدنيــة إذا ترتــب عليها ضرر 

. ر بالموظــف أو بالغير غيــر مبــرَّ
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الخاتمه
ية وتحليلية، يمكن اســتخلاص جملة من النتائج الرئيســة على النحو الآتي. في ضوء ما تقدّم من مناقشــات نظر

يــة العامــة، عــى مبــدأ محــوري هــو مبــدأ »المســؤولية  أولاً: يتبــنّ أن قانــون المســؤولية الدوليــة يقــوم، في بنيتــه المعيار
، بــل يعكس قاعدة 

ً
المســتقلة«. فهــذا المبــدأ لا يوفّــر مجــرد إطــار إجــرائي لتحميل الدولــة تبعة الفعــل غير المشــروع دوليا

ثم، فــإن تطبيق المســؤولية الدولية  ر فعلــه هــو لا فعل غيــره. ومن  عقليــة وعدليــة عامــة مؤداهــا أن كل فاعــل يتحمّــل وز
 يمكــن إســناده إليهــا وفــق قواعــد الإســناد 

ً
للدولــة مشــروط مــن حيــث الأصــل بثبــوت ارتكابهــا فعــاً غيــر مشــروع دوليــا

المعروفــة في القانــون الدولي.

 في 
ّ

: يتضــح أن مبــدأ المســؤولية المســتقلة لا يقتصــر عــى حقــل معــنّ، بــل يشــكّل قاعــدة قانونيــة عامــة تتجلّى
ً
ثانيــا

يظهر في  كم في مجال المســؤولية المدنيــة كما في مجال المســؤولية الجنائيــة، و أنمــاط متعــددة مــن النظــم القانونيــة؛ فهــو حا
يين، ومن ضمنهــم الدولة. كما أن النظــم القانونية  العلاقــة بالأشــخاص الطبيعيــن كمــا في العلاقة بالأشــخاص الاعتبار
إن تحت مســميات وصياغات مختلفــة، الأمر الذي يؤكد  الداخليــة، ومنهــا النظــام القانوني الإيــراني، تعكس هذا المبدأ و

أن اختــاف المصطلحــات لا يحجــب وحدة الأســاس العقــي والعدلي الــذي تنطلق منه هــذه القاعدة.

 بطبيعته من وجود تخصيصات أو 
ً
: تؤكد الدراســة أن مبدأ المســؤولية المســتقلة، بوصفه قاعدة عامة، ليس مانعا

ً
ثالثا

استثناءات، بل إن مقتضى العقل والعدالة يقضي بأن تُستكمَل هذه القاعدة بآليات إضافية تُغلق منافذ الإفلات من 
ية لضرورات  ( بوصفها اســتجابة بنيو المســؤولية. ومن هنا تبرز أهمية »المســؤولية الفرعية« )أو المســؤولية عن فعل الغير

.
ً
 ما تتعدد الفاعلون وتتشــابك أدوارهم في ارتكاب الأفعال غير المشــروعة دوليا

ً
، حيث غالبا النظام الدولي المعاصر

: تبــنّ من خلال تحليل بنية المســؤولية الفرعية أنها تــؤدي وظيفتين متلازمتين:  
ً
رابعــا

ين  لة لنظام المســؤولية المســتقلة، من خلال إخضاع الــدول والفاعلين الآخر الــف: وظيفــة تكامليــة، إذ تُعدّ أداة مكمِّ
يــض أو غيــر ذلــك مــن صــور المشــاركة –  الذيــن أســهموا في الفعــل غيــر المشــروع – بالمســاعدة أو التســهيل أو التحر
 يتيــح 

ً
يــا  بنيو

ً
بــدون هــذا النــوع مــن المســؤولية كان نظــام المســؤولية الدوليــة ســيعاني فراغــا لنطــاق المســاءلة الدوليــة. و

 إفــات عــدد من الفاعلين من المحاســبة، كما تكشــف عنه أمثلة معاصرة في ســياقات نزاعات مســلحة وأوضاع 
ً
عمليــا

بــة في عدد مــن الدول.   مضطر

ب: وظيفة اســتثنائية، إذ تنطبق المســؤولية الفرعية في الحالات التي لا يمكن فيها إســناد الفعل غير المشــروع مباشــرةً 
يــة تُعَــدّ المســؤولية الفرعيــة  ــا ثبــت لهــا دور غيــر مباشــر أو مســاهمة في الفعــل. مــن هــذه الزاو إنّمّ إلى الدولــة المعنيــة، و
ين،   لم يكونــوا مرتكبي الفعل المباشــر

ً
اســتثناءً مــن النمــوذج الأصــي للمســؤولية المســتقلة، مــن حيث إنهــا تتناول أطرافــا

ولكــن لا يمكــن – عدالــةً – تركهــم خارج نطاق المســاءلة.

: على الرغم من وصف المســؤولية الفرعية بأنها اســتثناء من المســؤولية المســتقلة، فإن العلاقة بينهما ليســت 
ً
خامســا

علاقــة تعــارض أو تعاقــب زمــي، بل علاقــة »موازاة« وتكامــل وظيفي؛ فالمســؤولية الفرعيــة تعمل إلى جانب المســؤولية 
المســتقلة وفي مســتواها نفســه، لا في مرتبــة تاليــة لهــا، وتكتســب معناهــا العمــي فقــط في إطــار منظومة المســؤولية ككل. 
وعليــه، فــإن تطبيــق أحــد هذيــن النوعين من المســؤولية لا ينــي إمكانية تطبيق الآخر متى توافرت شــروطه؛ فالمســؤولية 
المســتقلة تظــل القاعــدة العامــة والركيــزة الأساســية لنظــام المســؤولية الدوليــة، في حــن تضطلــع المســؤولية الفرعيــة بدور 
ــل يرمــي إلى ســد الثغــرات وضمان عدم إفلات أي طرف شــارك في الفعل غير المشــروع، بصورة مباشــرة  اســتثنائي مكمِّ
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بنــاءً عــى ذلــك، يمكــن القــول إن إعمــال مبــدأ المســؤولية المســتقلة إلى  أو غيــر مباشــرة، مــن نطــاق المســاءلة الدوليــة و
ن للمســؤولية الدوليــة ينســجم مــع متطلبــات   لإقامــة نظــام متــواز

ً
 لازمــا

ً
جانــب آليــات المســؤولية الفرعيــة يشــكّل شــرطا

يســتجيب لتعقيدات الواقع الدولي المعاصر الذي يتســم بتعدد الفاعلين وتشــابك الأدوار في ارتكاب الأفعال  العدالة، و
.
ً
غير المشــروعة دوليا
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